الطعن رقم  23 لسنة 47 ق -  جلسة 17-1-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)     إعلان
- الأصل في الإعلان - علم المعلن إليه به علما يقينيا بتسليم الصورة لشخصه الإكتفاء بالعلم الافتراضي أو الحكمي إستثناء لحكمة تسوغه

(2)     أحوال شخصية
- إعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية . شرطه تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولي المحددة لنظر الإستئناف رغم علمه بها يقينيا تعجيل المستأنف عليها للاستئناف واعلان المستأنف لغير شخصه . لا يفيد العلم اليقيني بالجلسة المعجلة

القاعدة

1- مفاد المادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين -ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -ـ أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه ، و إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضى متى سلمت الورقة لصاحب صفة فى تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل بموطن المعلن إليه ، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، شرعت لها ضمانات معينة لتحقق العلم بالإعلان ، بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا إنتقت الحكمة أو أهدرت دلالة الضمانات .

2- المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن توقيع الجزاء الذى شرعته المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم المستأنف علماً يقينياً بالجلسة الأولى التى حددت لنظر إستئنافه و تخلفه رغم ذلك ، لما ينم عنه نكوله عن حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد فى طعنه ، فلا تلتزم المحكمة ثمت للتصدى لموضوعه . لما كان ما تقدم و كان الواقع فى الدعوى أنه كان محدداً لنظر الإستئناف المرفوع من الطاعن جلسة 6 من ابريل سنة 1977 و أن المطعون عليها -ـ المستأنف عليها -ـ هى التى إستصدرت أمراً بتقصير نظر الإستئناف لجلسة 7 من مارس سنة 1977 ، و أنها أعلنت بهذه الجلسة الأخيرة مخاطباً مع صهره المقيم معه لغيابه وفى موطن غير محل إقامته الذى عينه فى صحيفة إستئنافه ، و كان الحكم المطعون فيه قد رتب قضاءه بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن على عدم حضور الطاعن فى هذه الجلسة الأخيرة رغم إعلانه قانوناً مع أن إعلانه بها لايفيد إلا علماً ظنياً أو إفتراضياً و لا يؤدى إلى العلم اليقينى الذى يترتب على التخلف عن الحضور بالرغم منه افتقاد الجدية فى إقامة الطعن و هو مناط تطبيق المادة 319 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على ما سلف بيانه ، و إذ تنكب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .
     
" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -   -  قاعدة رقم –   -  "
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علم المعلن إليه به علما يقينيا بتسليم الصورة لشخصه الإكتفاء بالعلم 
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 الأصل في الإعلان 


الافتراضي أو الحكمي إستثناء لحكمة تسوغه
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شرطه تخلف المستأنف عن 


. 


 إعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية 


الحضور بالجلسة الأولي المحددة لنظر الإستئناف رغم علمه بها يقينيا تعجيل المستأنف عليها 


لا يفيد العلم اليقيني بالجلسة المعجلة


. 


للاستئناف واعلان المستأنف لغير شخصه 
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مفاد المادتين 


- 


10


 ، 


11


ـ و 


-


 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين 


ـ أن يصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة 


-


على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 


إلى ذات الشخص المعلن إليه ، و إكتفاء المشرع بالعلم الإفتراضى متى سلمت الورقة لصاحب 


صفة فى تسلم الإعلان غير المراد إعلانه أو بالعلم الحكمى إذا سلمت للنيابة العامة حال الجهل 


بموطن المعلن إليه ، إنما هو لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل ، شرعت لها ضمانات 


معينة لتحقق العلم بالإعلان ، بحيث يتعين الرجوع إلى الأصل إذا إنتقت الحكمة أو أهدرت دلالة 


.


الضمانات 
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المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن توقيع الجزاء الذى شرعته المادة 


- 


319


 من لائحة ترتيب 


المحاكم الشرعية بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، لا يصادف محله إلا إذا ثبت علم المستأنف 


علماً يقينياً بالجلسة الأولى التى حددت لنظر إستئنافه و تخلفه رغم ذلك ، لما ينم عنه نكوله عن 


حضور الجلسة المشار إليها بالذات من أنه غير جاد فى طعنه ، فلا تلتزم المحكمة ثمت 


لما كان ما تقدم و كان الواقع فى الدعوى أنه كان محدداً لنظر الإستئناف 


. 


للتصدى لموضوعه 


المرفوع من الطاعن جلسة 


6


 من ابريل سنة 


1977


ـ 


-


ـ المستأنف عليها 


-


 و أن المطعون عليها 


هى التى إستصدرت أمراً بتقصير نظر الإستئناف لجلسة 


7


 من مارس سنة 


1977


 ، و أنها 
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